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  :الملخص
 

، هو أن تنظيم الحريات يعد  مجالا محجوزا 1789لقد أصبح المبدأ السائد منذ اعلان حقوق الانسان سنة    
،ومرد ذلك أن المشرع هو المختص وحده بتعين الحدود التي يمارس بها الفرد حريته ،والحكمة من وراء ذلك للمشرع 

أن التشريع البرلماني باعتباره صادرا عن الارادة العامة وتحت رقابة الرأي العام لا يمكن تصور ميله الى الطغيان ولا 
لعكس من ذلك فان الحرية تجد في القانون ضمانا يمكن أن يشكل مصدر خطورة عليها أو تهديدا لها ،بل با

 وحماية لها.

ومن المسلم به ان الأصل في ممارسة الأفراد للحريات العامة المقررة لهم دستوريا وقانونيا تجد حدها في النظام العام 
في معظم النظم ،وإذا كان الأصل هو أن الحريات العامة مكانتها الطبيعة في متن الدساتير ،وهو الاتجاه الغالب 

الدستورية، إلا أن الاعتبارات القانونية والعملية قد تحول دون أن تتسع النصوص الدستورية لكل القواعد التفصيلية 
 التي تنظم ممارسة تلك الحريات لذلك يعهد الدستور للمشرع مسألة تنظيم ممارستها.

 الضمانات.; الدستور ; الضبط الإداري ; الحريات العامة :الكلمات المفتاحية
 

Abstract:  

Since the declaration of human rights in 1789, the prevailing principle has 

become that the regulation of freedoms is a reserved field for the legislator, and 

this is because the legislator is the only authority to determine the limits by 

which the individual exercises his freedom. 

 The public cannot imagine its tendency to tyranny and cannot constitute a 

source of danger or threat to it. On the contrary, freedom finds in the law a 

garantes and protection for it. 

It is recognized that the basic principle for individuals to exercise the public 

freedoms that are established for them constitutionally and legally finds its limit 

in the public order, and if the origin is that public freedoms have their natural 

place in the body of constitutions, which is the prevailing trend in most 

constitutional systems However, legal and practical considerations may prevent 

the constitutional texts from expanding all the detailed rules governing the 

exercise of these freedoms.  

Therefore, the constitution entrusts the legislator with the issue of regulating 

their exercise. 

.Keywords:Public freedoms; administrative regulation; the Constitution;  

guarantees.  
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 مقدمة:
 القـانوني في الدولـة،ينصرف مفهوم الضمانات القانونية للحريات العامة الى مجموعة الوسـائل الـتي يقررهـا التنظـيم    

سواء بتقرير مبادئها دستوريا أو بتفصيل أحكامها تشريعيا مـن أجـل كفالـة الاحـاام الواجـب لهـذه الحـريات ووضـعها 
 1موضع التطبيق . 

ومما لاشك فيه أن تبني وثائق الدولة الدستورية لقضايا الحرية بالنص عليها وتبيان سبل حمايتها من شـأنه أن يعطـ   
كانــة معتــبرة وخاصـــة ، وذلــك بالنظــر الى مـــا تحظــى بــه هـــذه الوثائــق مــن مركـــز متميــز في البنــاء القـــانوني للحــريات م

 للدولة.
الى جانــب ذلــك ياتــب عــن الحمايــة القانونيــة للحقــوق والحــريات العامــة بان تصــبح هــذه الاخــيرة حقوقــا قانونيــة   

سـتورية وقانونيـة تكفـل الحقـوق والحـريات في مواجهـة محددة يمكن المطالبـة بهـا ،وتتحقـق هـذه الحمايـة بوضـع قواعـد د
سلطات الدولة ويصبح احاام هذه الحريات قيـدا قانونيـا علـى سـلطات الحكـم، وبالتـا  قيـدا علـى سـلطات الضـبط 
يتعين احاامه ومراعاته عند ممارسة مقتضياته ن ذلـك أن التحديـد الدسـتوري للحقـوق والحـريات العامـة يفـر  علـى 

 ضبط قيودا لصالح الحريات لاتتحلل منها إلا في ظل الظروف الاستثنائية.صلاحيات ال
وتجب الاشارة الى أن الاساليب التي تتبع في تقرير الحريات العامة وإضفاء حمايـة دسـتورية أو قانونيـة عليهـا  تلـ    

نحـو  تلـ  مـن دولـة  من دولة الى أخرى ومرد ذلـك اخـتلاف الظـروف التار يـة الـتي صـاات الحيـاة الدسـتورية علـى
 الى أخرى.

 ومن أجل الإحاطة بعناصر وأبعاد الحماية الدستورية للحقوق والحريات فسيتم  اعتماد الخطة التالية : 
 المبحث الأول : التكريس الدستوري للحريات العامة 

 المبحث الثاني : التنظيم التشريعي للحريات العامة
 : سلطة الادارة في مجال الحريات. لثالمبحث الثا
 التكريس الدستوري للحقوق والحريات. الأول:المبحث 

مـــن وجهـــة نظـــر ديمقراطيـــة لـــب أن يضـــمن الدســـتور حقـــوق الأفـــراد وعرقلـــة محـــاولات إدخـــال نظـــام اســـتبدادي    
اءات الرئيسـية الـتي سياسياً يعين الدستور صاحب السلطة السيادية ويضـف  الشـرعية عليـه و ـدد المتسسـات والإجـر 

 والمجتمـعستمكنه مـن التصـرف، و مـن وجهـة نظـر أخلاقيـة، لسـد الدسـتور القـيم الأساسـية الـتي تقـوم عليهـا الدولـة 
 من وجهة النظر القانونية، فإن الدستور هو القانون الأساس  للدولة وركيزة نظامها القانوني. وأخيراً 

 مقدمــة ضــماناتها القانونيــة ، نظــرا لمــا تتمتــع بــه القواعــد الدســتورية مــن تأتي الحمايــة الدســتورية للحــريات العامــة في  
أهمية بالغة في حياة الشعوب جعلتهـا تتبـوأ قمـة التسلسـل الهرمـ  في البنـاء القـانوني للدولـة ، ولهـذا اسـتقر الـرأي علـى 

 .2عليها ذات قيمتها أن النص على الحريات العامة في الدساتير من شأنه أن لعل منها مادة دستورية ويضف  
 المطلب الأول: الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة

لقـــد أصـــبح الاعـــااف اقـــوق الانســـان وحرياتـــه العامـــة الســـمة الغالبـــة للوثائـــق الدســـتورية المعاصـــرة ،اـــير أن هـــذا   
الاعـااف  تلــ  مـن و يقــة الى أخـرى اســب نظــرة الشـعوب الى هــذه الو يقـة وقيمتهــا الدسـتورية والقانونيــة في نظــر 
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الدستور،أو مقدمتـه أو و يقـة الاعـلان وهـذا في الـدول الـتي  واضعيها ،فقد يأتي الاعااف بالحريات العامة في ديباجة
ترى في هـذه الديباجـة ،أو تلـك المقدمـة مـا يضـف  علـى هـذه الحقـوق  الحصـانة اللازمـة ،وقـد يأتي الاعـااف كـذلك 

 .3في متن الو يقة الدستورية
 الفرع الأول: الاعتراف بالحريات العامة في ديباجة أو مقدمة الدستور

ــــى أن تتضــــمن في مســــتهلها ديباجــــة أو مقدمــــة أو و يقــــة اعــــلان تتضــــمن تحــــرص م    عظــــم الدســــاتير المعاصــــرة عل
بالتحديــد المبــادس الأساســية الــتي  ــرص عليهــا المجتمــع والفلســفة الــتي تحــدد صــورة المــذهب الاجتمــاع  في الدولــة، 

 .4وبصفة أساسية ما  رص عليها الشعب من حقوق وحريات
علــى مقدمــة بينــت بشــكل واضــح اســك الشــعب الفرنســ   1958لفرنســ  الصــادر ســنة ولقــد تضــمن الدســتور ا  

متيــدة ومكملــة بديباجــة دســتور  1789بصــفة رةيــة اقــوق الانســان الــتي حــددها الاعــلان الفرنســ  الصــادر ســنة 
ل مـــن ، والـــتي تتضـــمن نـــوعين مـــن القواعـــد القانونيـــة الـــتي تتعلـــق بالحقـــوق والحـــريات الأساســـية، فـــالنوع الأو 1946

القواعــد وهــ  يطلــق عليهــا الدســتور الفرنســ  بالمبــادس الأساســية المعــاف بهــا بواســطة قــوانين الجمهوريــة ،أمــا النــوع 
 5الثاني ه  المبادس الضرورية لوقتنا الحاضر ،ونقصد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

 الشــعب لسياســ ، كمــا ي عــبّر ديباجــة تلــت أهــداف النظــام ا 1996وتضــمن الدســتور الجزائــري الصــادر ســنة   
 والاتفاقيـات 1948لسـنة لحقوق الإنسان العالم  الإعلان في عليها المنصوص الإنسان اقوق اسكه عن الجزائري
 .الجزائر عليها صادقت التي الدولية

 مشـاركة أساسـها متسسـات الدسـتور بهـذا يبـني أن ويعتـزم الـوطنيين واسـتقلاله كمـا أن الشـعب متمسـك بسـيادته   
 وضـمان والمسـاواة الاجتماعيـة العدالـة تحقيـق علـى والقـدرة الشتون العمومية، تسيير المدني في تمعكل المواطنين والمج

الـروابط  لتعزيـز الأمثـل الإطـار الدسـتور مـن لعـل أن وديمقراطيـة ويتطلـع جمهوريـة قانون إطار دولة فرد في لكل الحرية
 6.للمواطن الديمقراطية الحريات وضمان الوطنية

ـــه يعـــد تنـــاول الدســـاتير المعاصـــرة لحقـــوق الانســـان وحرياتـــه في ديباجتهـــا أو مقـــدمتها مظهـــرا لإيمـــان الســـلطة    وعلي
التأسيسية التي تولت اعداد مشـروع الدسـتور اقـوق الانسـان وحرياتـه وهـذا الايمـان انعكـاس طبيعـ  لرابـة الشـعوب 

 7اام هذه الحقوق أمرا ملزما لجميع السلطات العامة فيها.وعزمها في سبيل حماية حرياتها ،وهو ما لعل اح
 الفرع الثاني الاعتراف بالحريات العامة في اعلانات الحقوق :

اذا كانت الو يقة الدسـتورية تعتـبر المصـدر الرةـ  والأساسـ  للقاعـدة الدسـتورية في الـبلاد ذات الدسـاتير المكتوبـة    
،فانــه قــد توجــد الى جــوار هــذه النصــوص الدســتورية مبــادس عامــة تعلــن في و يقــة توضــح فيهــا الدولــة فلســفة المجتمــع 

ت الحقوق،واثــل هــذه الاعــلانات أول تأكيــد للحريــة في والأســس الــتي لــب أن تقــوم عليهــا ،وهــ  تســمى  عــلانا
مواجهــة ســلطات الدولــة ،ومــن ألــزم الضــمانات لحمايــة حقــوق وحــريات الأفــراد ،لــذا فقــد أصــبح تقليــدا راســخا أن 

 8تودع الحريات ذات الأهمية في هذه الاعلانات .
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ومن أشهر واهم هذه الاعلانات والتي اثل المصـدر التـار   للتنظـيم الدسـتوري المعاصـر لحقـوق الانسـان وحرياتـه    
في فرنسـا،والذي قسـم الفقـه الفرنسـ  النصـوص الثابتـة لــه الى  1789اعـلان حقـوق الانسـان والمـواطن الصـادر عـام 

 بالمساواة ،ومنها ما يتصل بمبدأ السيادة الوطنية . لا ة أقسام : فيها ما يتعلق بالحرية ،ومنها ما يتعلق 
ولقــد تضــمنت الدســاتير الفرنســية الــتي صــدرت بعــد ذلــك في مقــدمتها وفي صــلبها الــنص علــى الحقــوق والحــريات   

 الواردة في هذا الاعلان .
حيـ  ،صـه حـول القيمـة الدسـتورية لـبعو نصو  1789ولقد دار نقاش فقه  حاد في فرنسا فيما يتعلق  علان    

ذهب البعو الى القول بأن المبادس الواردة في الاعلان ليست لها جميعا القيمة الدسـتورية،بينما اسـتقر الفقـه الغالـب 
 9ذات قيمة الدستورية . 1789ويدعمه المجلس الدستوري بأن جميع نصوص اعلان 
 الفرع الثالث: الاعتراف بالحريات في متن الدساتير

أن وجــود دســتور علــى قمــة البنــاء القــانوني في الدولــة يتضــمن الــنص علــى الحــريات العامــة يكــاد لمــع الفقــه علــى   
المقررة للأفراد يعد أولى الضمانات التي تقـدمها الـنظم المعاصـرة لحمايـة الحـريات العامـة ،ذلـك أن الدسـاتير اثـل أرقـى 

الى فكـرة الدسـاتير كوثائـق تعـبر عـن  ما وصل اليه الفكر الانساني في تنظـيم شـتون الحياة،ومنـذ أن اهتـدت الشـعوب
أمانيهــا وتحــدد علاقــة الحــاكم باقكــومين ،فقــد اقتنعــت بأن هــذه المعــاني لا تتحقــق إلا اذا اتســعت الدســاتير لتشــمل 
قضـايا الحريــة باعتبارهــا أالــى القــيم المرتبطــة بشــخص الانســان ، بــل  الأســاس الــذي تقــوم عليــه القــيم الأخــرى وبهــذه 

في الأذهـــان أن الدســـاتير اثـــل الموضـــع الطبيعـــ  للحـــريات ،وبـــذلك اكتســـبت الحـــريات العامـــة في  المثابـــة فقـــد رســـ 
 10الدساتير مرتبة من خلال النص عليها.

بل يذهب البعو الى أبعد من ذلك حي  أن الدساتير تعـد خـير حـام لهـا ،فالدسـتور يعـد حـاجزا  مـ  الأفـراد     
يوزعهــا و ــرم علــى أيــة ســلطة أن تتعــدى حــدودها وهــو الــذي  ضــع مــن اســتبداد حكــامهم لأنــه  ــدد الســلطات و 

 11الحكام لرقابة الرأي العام ،كما أنه ينظم للأفراد الهيئات التي اكنهم من التعبير عن أرائهم .
وفي نفس السياق يتكد جانب من الفقه علـى أهميـة الـنص علـى الحـريات العامـة في مـتن الدسـتور بقولـه : يلـزم أن    

للحـريات حمايـة قانونيـة حـب تصــبح حقوقـا قانونيـة محـددة يمكـن المطالبــة بهـا،وتحقق هـذه الحمايـة بوضـع قواعــد تتقـرر 
 12دستورية وقانونية تكفل الحريات في مواجهة سلطات الدولة.

وعلاوة على ذلك ان هذه النصوص الدستورية ه  التي تحيل الى الحريات العامـة،أو بعبـارة أدق مـانطمئن اليـه مـن   
حريات من مجرد مطالب اجتماعية واقتصادية أو أخلاقية الى حقائق قانونيـة تتمتـع امايـة مـا لـدى السـلطة مـن قـوة 
اجبار فعالة وتتحول الحريات بالتا  الى مكانات اقتضاء كاملـة يمكـن أن يطلـق عليهـا اسـم الحقـوق العامـة،باعتبارها 

 13ا وأجهزتها في خدمتها.تنطوي على التزام من قبل السلطات بان تضع امكاناته
ان الاصل في تنظيم الحريات العامة باعتبارها مادة دستورية أن يكون بمقتضى نصوص دسـتورية،اير أن المتسـس     

الدسـتوري لـد نفسـه مضـطرا تحـت ضـغط الاعتبـارات الفنيـة والعمليـة الـتي لاتسـمح لـه بالـدخول في التفصــيلات الى 
 المشــرع العــادي وإذا جــاءت ســلطة المشــرع العــادي في هــذا المجــال كاســتثناء يــرد تــرم مهمــة تنظــيم الحــريات العامــة الى

 14على خلاف الأصل لذا وجب حصرها في أضيق حدود.
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 وفي هذا السياق يمكن التمييز بين أسلوبين مختلفين من أساليب تقرير الحريات العامة دستوريا:  
حقــوق عامــة مطلقــة لا تقبــل التقييــد أو التنظــيم ، : أن يــنص المتســس الدســتوري علــى حــريات و  الأسلللوا الأول

وهــذه الطائفــة اثــل مجمــوع الحــريات والحقــوق الأساســية كحريــة العقيــدة فهــ  حــريات مــن طبيعتهــا الاطــلاق وعــدم 
التقييد ،وه  بذلك حريات مطلقـة اثـل في ذاتهـا حـاجزا يستعصـ  علـى التقييـد سـواء مـن المشـرع أو مـن أي سـلطة 

 15ت الضبط.أخرى ومنها  سلطا
: أن يــنص الدسـتور علـى بعــو الحـريات ويعهـد بأمــر تنظيمهـا الى القـانون وفي هــذه الحالـة فــان  الأسللوا الثلاني   

اجماع الفقه المعاصر على أنه لب أن لا  رج هـذا التنظـيم عـن أحكـام الدسـتور لأن ادراج تلـك الحـريات في صـلب 
رتقــ  هــذه الحــريات الى مرتبــة النصــوص الدســتورية الملزمــة ،وبالتــا  الدســتور لــه قيمــة قانونيــة  محــددة اذ مــن خلالــه ت

 16تشكل قيدا على سلطة المشرع العادي.
 المطلب الثاني:القيمة القانونية للنص على الحريات العامة في صلب الدستور

ا  أصــبحت تحــرص الــنظم السياســية المعاصــرة بأن تكــون الدســاتير هــ  الموضــوع الطبيعــ  للحــريات العامــة ،وبالتــ  
هــذه الصــيااة أســلوبا شــائعا درجــت عليــه الدســاتير المعاصــرة منــذ صــدور اعــلانات الحقــوق انتهــاء بالإعــلان العــالم  

 17لحقوق الانسان.
وعلـى ضـوء ذلـك أصـبحت الحـريات العامـة تتمتـع امايــة دسـتورية ،ضـمن اطـار مـا يطلـق عنـه الحمايـة الدســتورية    

للحريات ،ويقصد بتلك الحماية أن تكون النصوص الدسـتورية الـتي تقـرر الحـريات ذات القيمـة القانونيـة المعـاف بهـا 
 18نوني للدولة بوجه عام.لسائر النصوص الدستورية ،وذات موقعها في سلم البناء القا

ان الحقوق والحريات التي نظمها الدستور على نحو نهائ  ،تفـر  بالتـا  عـدم جـواز تـدخل المشـرع بأي وجـه وإلا   
أعتـــبر التشـــريع مخالفـــا مخالفـــة موضـــوعية صـــر ة لنصـــوص الدســـتور الـــتي ا تفـــو  المشـــرع في تنظـــيم هـــذا المجـــال مـــن 

فقــه أن النــأي بهــذه الحقــوق والحــريات عــن دائــرة التنظــيم التشــريع  الى تقــدير الحقــوق والحــريات ،ويــرى جانــب مــن ال
 19المشرع الدستوري باعتبار هذه الحقوق والحريات الدعامة الرئيسية للنظام القانوني للحريات .

لوب والواقــع أن الــرأي الغالــب في الفقــه يقــر بوجــود حــريات دســتورية لا تقبــل التنظــيم التشــريع  اعتمــادا علــى أســ  
المغايرة الذي اعتمده المتسس الدستوري في اقراره للحقوق والحريات الأساسية وهـذا لا يعـني وجـود تـدرج شـكل  أو 
موضــوع  بــين الحقــوق والحــريات ،وان يقبــل بتــدخل المشــرع لإصــدار قــوانين لممارســة هــذه الحقــوق والحــريات دائمــا 

 يكون هذا التدخل بشروط معينة:
المشـــرع لتنظـــيم هـــذه الحريـــة فلـــيس لـــه الحـــق في اخضـــاع هـــذه الحريـــة أو هـــذا الحـــق لنظـــام فمـــن باب أولى اذا تـــدخل 

 الاخيص المسبق .
بــل جوهريــة في ذاتهــا، بــل تعــد  ديمقراطيــهمــن ناحيــة ثانيــة تعــد هــذه الحقــوق والحــريات دعامــة أساســية لكــل نظــام    

عيم للديمقراطيــة، ومــن م عــدم تحقــق الأخــيرة بمثابــة الأســاس الدســتوري لممارســة الحقــوق والحــريات الأخــرى وأنهــا تــد
 بدون هذه الحرية.
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هذا الاتجاه بوجود حريات دستورية اي  لايعدو دور المشرع العادي يصـددها إلا مجـرد توضـيح لمعالمهـا وحـدودها   
تور ايــ  لاتصــطدم بالنظــام العــام والصــالح العــام ، وهــذا التفســير يــدعم مــن خــلال التعــديل الدســتوري الأول لدســ

 20الولايات المتحدة الأمريكية على أن المشرع لايملك أن يقيد حريات بعينها .
ومهــا يكــن مــن أمــر فــان هنــام حــريات قابلــة للتنفيــذ بطبيعتهــا دون حاجــة الى صــدور تشــريع يــنظم كيفيــة ممارســتها 

ريات الاساســـية كحريـــة ،وهــذا بالنظـــر الى كونهـــا ذات طبيعـــة مطلقـــة ولا تقبـــل التــدخل التشـــريع  بشـــأنها ومثالهـــا الحـــ
العقيدة وحق المواطن في عدم جواز ابعاده عن بلده،وه  اذا كانت لاتستجيب لتدخل المشرع فه  كـذلك لا تقبـل 

  21تدخل الضبط الاداري بغية تقييدها والحد منها .
إلا أنـــه توجـــد حـــريات أخـــرى تســـتوجب ضـــرورة التـــدخل التشـــريع  مـــن أجـــل تنظـــيم ســـبل ممارســـتها ،وهـــ  تشـــمل 

لحريات ذات الطابع الاجتماع ، وهذا بالنظر الى ما يتطلبه تنفيذها مـن قيـام السـلطات العامـة بنشـاط الـا  تـوفر ا
 22بموجبه الوسائل المادية لممارستها كرعاية الأسرة وتأمين الشيخوخة والحق في العمل .

 التنظيم التشريعي للحريات العامة الثاني:المبحث 
ريعية للحــريات العامــة مــن ناحيــة أولى بوجــود تنظــيم تشــريع  يكفــل لهــا امكانيــة الوجــود يتحــد نطــاق الحمايــة التشــ  

الــواقع  وكفالــة ممارســتها ،وإذا كــان الأصــل هــو أن الحــريات العامــة مكانتهــا الطبيعــة في مــتن الدســاتير ، وهــو الاتجــاه 
تحـول دون أن تتسـع النصـوص الدسـتورية  الغالب في معظم النظم الدستورية، إلا أن الاعتبارات القانونية والعملية قـد

 لكل القواعد التفصيلية التي تنظم ممارسة تلك الحريات لذلك يعهد الدستور للمشرع مهمة تنظيم ممارستها .
 المطلب الأول: التنظيم التشريعي وكفالة الحريات

ريـــة النقابيـــة ....ا  ان أي تحديــد مبـــدأي للحـــريات لــب أن يصـــدر عـــن المشــرع مثـــل تنظـــيم حريــة الصـــحافة أو الح
عملـــه اـــير دســـتوري يمكـــن الطعـــن فيـــه  والمشـــرع ملتـــزم باقافظـــة علـــى جـــوهر الحريـــة والاكتفـــاء بتنظيمهـــا، وإلا أعتـــبر

بالطــرق الـــتي  ـــددها الدســتور، ســـواء أكـــان أســـلوب الرقابــة علـــى دســـتورية القـــوانين هــو الرقابـــة السياســـية أم الرقابـــة 
 23القضائية.

ن لا أحد يستطيع التشكيك في الربط بـين الحقـوق الأساسـية والاختصـاص التشـريع  للبرلمـان فضلا عن ذلك فا    
، وضــلت الدســاتير الحديثــة وإعــلانات حقــوق الانســان تتكــد حــب ارن علــى ضــرورة انفــراد البرلمــانات بالتشــريع في 

ل الضـــريبية ،المســـائل المتعلقـــة المســـائل المتعلقـــة بالحقـــوق والحـــريات بمفهومهـــا الواســـع الـــذي يشـــمل الى جانـــب المســـائ
 نشاء الجـرائم والعقـوبات ،وممارسـة الحـريات والتمتـع بالحقـوق بصـورة عامـة ، بـل ان انفـراد البرلمـان بالتشـريع في هـذه 
المسائل قد يصل الى درجة اعتبار هذا الانفراد واحـدا مـن حقـوق الانسـان ،ولـد هـذا المسـلك مـن جانـب الدسـاتير 

يـــره في ضـــرورة موافقـــة ممثلـــ  أصـــحاب هـــذه الحقـــوق في البرلمـــانات علـــى أي مســـاس بمراكـــزهم وإعـــلانات الحقـــوق تبر 
 24القانونية.

ان أهميــة التنظــيم التشــريع  في مجــال الحــريات العامــة ترجــع بالدرجــة الأولى الى جملــة مــن الاعتبــارات العمليــة الــتي    
جعلت من التشريع الوسـيلة الفضـلى لحمايـة الحـريات ،وتتمثـل هـذه المظـاهر بالدرجـة الأولى في المراحـل المتعـددة الـتي 

ن اجــراءات شــكلية ،ومــا يرافقهــا مــن مناقشــات واســعة  كمهــا مبــدأ اــر بهاعمليــة اصــدار القــوانين ومــا  ــيط بهــا مــ
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العلانيـة اكـن الــرأي العـام مــن رقابـة أعمــال السـلطة التشـريعية وأن كــل ذلـك لعلهــا تشـمل وتتضــمن بطبيعتهـا علــى 
 25ضمانات فعالة للحريات تقلل الحد ما من فرص الانتقاص منها.

تشــريع مـن عموميــة انحــه طابعـا اــير ذاتي ينتفــ  معهـا كــل احتمــال كمـا تتمثــل مــن ناحيـة أخــرى فيمــا يتصـ  بــه ال  
للتعس  مادام أن التشريع لا يواجه حالات معينة بذاتها ،أو فرادا معينين بذواتهم وإنما يقرر قواعد موضـوعية توضـع 

رع مقــدما كــ  تنطبــق علــى كافــة الحــالات وعلــى كــل الأشــخاص الــذين تتــوافر فــيهم شــروط تطبيقهــا، ذلــك أن المشــ
 26حينما يتناول أي موضوع بالتنظيم القانوني وإنما يكون ذلك دائما وأبدا بالنسبة للمستقبل .

كمــا تتجلــى أهميــة هــذا الضــمان بصــورة أدق عنــد الأخــذ بعــين الاعتبــار أن تطبيــق القواعــد التشــريعية في المســائل     
الجنائيــة لا يكــون إلا بأ ــر فــوري علــى الوقــائع اللاحقــة علــى عريــ  صــدورهن بمــا يعنيــه في ذلــك الوقــت ذاتــه مــن أن 

مــا يعــبر عنــه بقاعـــدة عــدم رجعيــة القــوانين الــتي تفـــر  القــانون لا يطبــق علــى الوقــائع الــتي تحـــد  في الماضــ  وهــو 
نفسها على سلطة المشرع كأصل تقتضيه طبيعة الأشـياء وتفرضـه اعتبـارات المنطـق وقواعـد العدالـة لمـا تـتدي اليـه مـن  

 27كفالة لحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفير الاستقرار والنظام في المجتمع.
 قبلل صلادر قلانو  بمقتضلى إلاا  إدانلة لا :ر الجزائـري الحـا  علـى مـن الدسـتو  43وفي هـذا الاطـار تـنص المـادة 

 .المجرام الفعل ارتكاا
وعلى ضوء ما تقدم ذكره يمكن القول بأن أي تنظيم مبدأي للحـريات العامـة يمثـل مجـالا ونطاقـا محجـوزا للمشـرع     

أي سـلطة أخـرى ،كمـا لا لـوز لـه  يمارس فيه اختصاصه عل سبيل الانفـراد والاسـتقلال ،فـلا تشـاركه في هـذا المجـال
 28النزول عنه أو التفويو فيه وهو ما يعني منطقيا عدم اختصاص السلطة التنفيذية في مجال تنظيم الحريات العامة.

 ضوابط التنظيم التشريعي للحريات العامةالثاني:المطلب 
كمـا هـو معلـوم فـان نصـوص  الدســاتير خاصـة فيمـا يتعلـق بالحـريات تحــدد فقـط وبصـورة عامـة الخطـوط الرئيســية      

للفلسـفة السياسـية والاجتماعيـة الــتي لـب أن تسـتوجبها السياســة التشـريعية للدولـة ،فهـ  تصــاا صـيااة عامـة عــادة 
تبيــان الشــروط والحــدود الــتي لــب مراعاتهــا مــن لا تتضــمن شــيئا مــن بيــان كنــه تلــك الحــريات المنصــوص عليهــا ،ولا 

 29طرف المشرع أو من جانب الأفراد.
وفي هــــذا الســــياق لــــب علــــى المشــــرع أن يســــارع الى تنظــــيم أحكــــام الدســــتور المتصــــلة بالحــــريات والــــتي تهــــم التنظــــيم 

  تقييـد الحريـة الاجتماع  وذلك بما يكفل للضـبط الاداري تأديـة وظيفتـه ، وذلـك حـب يكـون علـى درايـة مـن دواعـ
 الشرائط التالية: 30بالأسلوب المقرر دستوريا، وبالتا  يستوجب أن يتوفر التشريع المنظم للحرية والضابط لحدودها

 الفرع الأول:الالتزام بجعل ممارسة الحرية أكثر فعالية 
خشــية تــرم مســألة التنظــيم  دائمـا يقــال أن الســلطة التشــريعية انمــا تعـبر عــن الارادة العامــة، ومــن م لا تكــون هنـام   

لهذه السلطة ،وهذا مـا عـبر عنـه الـبعو بأن تنـاول التشـريع للحريـة بالتنظـيم أنمـا يوسـع مـن نطاقهـا ويلقـ  علـى كافـة 
 31السلطات واجب الالتزام به اي  لا تستطيع أن تورد قيدا ا يقرره .

ن كــان تدخلــه لا مفــر منــه لتحديــد حــدود وعلــى الــرام مــن التشــكيك في هــذه النظريــة ،إلا أنــه يتضــح أن المشــرع وا
الحريـــة أو الحـــق ،بـــل قـــد يكـــون تدخلـــه ضـــروري وحتمـــ  ، وذلـــك لإعمـــال التوفيـــق الضـــروري بـــين الممارســـة الفعليـــة 
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والحـــريات وبـــين الأهـــداف والمبـــادس ذات القيمـــة الدســـتورية، إلا أن تدخلـــه لتنظـــيم الحـــريات يعتـــبر اختصاصـــا مقيـــدا 
 الحق . بعدم تقييد هذه الحرية أو

 ولكن ماهو المعيار الفاصل بين تنظيم الحرية وبين الخروج من هذا التنظيم والانتقال الى تقييد الحرية؟.  
عرفـت هـذه المسـألة نقاشـا فقهيـا حــادا ،إلا انـه يمكـن القـول بأنـه اذا مـا فــر  الدسـتور علـى المشـرع قيـودا معينــة في  

مهـا ،وإلا عـد القـانون معيبـا لمخالفتـه الدسـتور ،وإذا ا يفـر  الدسـتور تنظيمه للحرية فانه لب عليه مراعاتها واحاا
على المشرع قيودا معينـة ،فـان المشـرع لا يكـون عليـه مـن الناحيـة القانونيـة سـوى قيـد قـانوني واحـد هـو عـدم الغـاء أو 

ور ، وعليـه عنـدما سلب الحرية، فإذا سلبها المشرع وهو في صدد تنظيمها ،كـان القـانون مشـوبا بعيـب مخالفـة الدسـت
 ول الدستور للمشرع حق تنظيم حرية من الحريات دون أن يفر  عليـه التـزام قيـود معينـة فـان المشـرع يملـك سـلطة 

 32واسعة في تنظيم الحرية وتقييدها طالما أنه لايهدم الحرية.
يـز بـين مـا يعتـبر تنظيمـا وتحديدا البح  عن ضابط للتمي القضائية لتنظيم الحريات العامة أما على مستوى الضوابط 

للحرية وما يعتبر تقييدا لها ،ويمكن الاهتداء الى هذا الضابط مـن خـلا لاجتهـاد المجلـس الدسـتوري الفرنسـ  ،والـذي 
 . 33يقسم هذا الضابط الى شقين

بهـدف يتعلق بتدخل المشرع بصدد تنظيم الحريات ابتداء فان الفانون لا يمكنـه أن يتصـدى لتنظـيم الحريـة إلا  الأول 
 اعطائها المزيد من الفعالية أو التوفيق بين هذه الحرية وبين القواعد والمبادس الدستورية.

يتعلق بمسألة تدخل المشرع  لتعديل القوانين السارية المنظمة للحريات الأساسية وفي هـذه الحالـة كـذلك رسـم  الثاني 
قـرر في بدايـة الأمـر أن المشـرع يملـك دائمـا وبـدون  المجلس الدستوري سياسته التوجيهيـة علـى السـلطة التشـريعية ،أيـن

شــروط تعــديل القــانون القــائم أو الغائــه ،وذلــك بغــو النظــر عمــا اذا كــان هــذا القــانون يتعلــق بالحــريات أم لا، وفي 
ة مرحلة ثانية اذا أراد المشرع تعـديل القـوانين السـارية والمتعلقـة بالحـريات ، فيجـب أن يضـع في عـين الاعتبـار أن اعـاد

 التنظيم لا يكون إلا بهدف تحقيق ضمانات أكثر للحرية وللأفراد مما كانت عليه قبل هذا التعديل .
كما أشار المجلـس الدسـتوري الفرنسـ  الى شـروط محـددة لـب التقـ  دبهـا عنـدما يكـون البرلمـان مضـطرا الى اختصـام 

ظم ممارســـة حريـــة مســـتخدما ســـلطته حريـــة ،حيـــ  ذهـــب الى القـــول بأنـــه اذا كـــان مـــن المســـمو  للمشـــرع عنـــدما يـــن
مــن الدســتور،ووجد أنــه مــن الضــروري بالنســبة للمســتقبل أن يعتمــد مراكــز قانونيــة  34المنصــوص عليهــا في المــادة  

 أكثر تشديدا عن تلك المعمول بها بمقتضى القوانين السارية ،لا يمكنه أن يقيد من الحرية إلا في حالتين فقط :
ريات لا يكون إلا بهدف القضاء على الأوضاع المكتسبة بصورة اير مشروعة ،أما وه  أن اختصام الح الاولى 

الثانية حي  لا يكون اختصام الحرية إلا بهدف ضمانة تحقيق أهداف دستورية أخرى مثل حماية الأمن العام ،أو 
 الصحة العامة.34

 الفرع الثاني: أ  يكو  التشريع المنظم للحرية مقررا لضمانات الحرية
أن يكون التشريع المنظم للحرية كافلا للحرية ومحققا لضماناتها لردع أي اعتداء، أو انتهـام لهـا  ويتحقـق ذلـك لب 

 بتوافر الأتي في التشريع:
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لب أن يكـون التشـريع المـنظم للحريـة متفقـا وأحكـام الشـرعية، بمـ  أدق لـب أن يكـون صـادرا عـن سـلطة خولهـا  أ
 في نطاق التدرج الهرم  للسلم التشريع .الدستور مكنة هذا التنظيم وهذا 

أن يكفـــل التشـــريع المـــنظم للحريـــة حـــق التقاضـــ  فالشـــرعية لا تكتمـــل جوانبهـــا اذا ا تتضـــمن نصـــوص الدســـتور ا 
والتشــريعات الضــامنة للحريــة الــنص علــى كفالــة حــق التقاضــ  باعتبــاره ضــمانة للوصــول الى الحــق في حــال الاعتــداء 

 . عليه
التشـريع المـنظم للحريـة الجــزاءات اللازمـة عنـد مخالفـة نصوصــه اذا كانـت النصـوص الدسـتورية والتشــريعية أن يقـرر ج  

تحمــ  الحــريات في نصــوص تشــريعية إلا أنهــا لا تحميهــا في المســتوى الاداري ،وعلــى هــذا الأســاس كانــت الحاجــة الى 
 35على الحريات للمسئولية. وجوب تضمين النص التشريع  اجراء ت ونصوص الهدف منها تعريو المعتدي

 المبحث الثالث : سلطة الادارة في مجال الحريات 
يتكــد الفقهــاء علــى أن القــوانين الضــبطية لا تكفــ  لوقايــة النظــام العــام ،بــل يلــزم أيضــا أن تتــدخل الادارة لحمايــة   

الى أحكامها بما يضـمن تحقيـق النظام العام ،ولضمان تنفيذ القوانين الضبطية ،عليه تسهر الادارة الضبطية بالإضافة 
الأهـداف الـتي تسـتهدفها ،ومـن م تقــوم الادارة بوضـع قواعـد ضـبطية جديــدة الى القواعـد الضـبطية التشـريعية بشــرط 
ـــة اقـــددة ،وتتخـــذ مـــا تـــراه مناســـبا مـــن  عـــدم مخالفتهـــا ،كمـــا تقـــوم بتطبيـــق القـــوانين الضـــبطية علـــى الحـــالات الفردي

 36بالنظام العام .الاجراءات التي انع الاخلال 
اــــير أنــــه يلاحــــلا أن ســــلطات الادارة في اطــــار تأديــــة مهامهــــا ســــالفة الــــذكر  تلــــ  في الظــــروف العاديــــة عنــــه في  

 الظروف الاستثنائية.
 المطلب الأول : سلطات الادارة في الظروف العادية

 تلـ  موقــ  السـلطة التنفيذيــة بصــدد تـدخلها لتنظــيم الحقــوق والحـريات العامــة في ظــل الظـروف العاديــة بهــدف    
حمايــة النظــام العــام وتحقيــق الصــالح العــام للجميــع ، علــى مــا اذا كــان يوجــد نــص تشــريع  خــاص يــنظم الحريــة ن أو 

 عدم وجود ذلك النص التشريع  الخاص المنظم للحرية . 
شك فيه أن سلطة الادارة بخصوص تدخلها في تنظيم ممارسة حرية من الحريات  تل  مداها ضيقا وسعة ومما لا  

،فيما اذا كانت ممارسة هذه الحريات وتلك الحقوق منظمة بموجب نصوص قانونية خاصة من عدمه ،كما  تل  
.تبعا لذلك الضوابط اقددة لتدخل السلطة في تنظيم ممارسة حرية من الحريات  

الفرع الأول: موقف السلطة التنفيذية من الحقوق والحريات العامة في حالة وجود نص تشريعي خاص منظم 
 لممارسة الحرية

السلطة التنفيذية أو  نزواتان وجود قانون خاص ينظم ممارسة حرية من الحريات العامة يعتبر حاجزا أمام 
ن يمارسها ،أي أنه  د من مدى سلطة الادارة في مواجهة السلطات العمة ،أو تعديها على الحرية ذاتها أو على م

 حرية من الحريات العامة ،وجود تشريع منظم لممارستها حي  تق  هذه النصوص دون أن تتجاوز أحكامها.37
وياتب على ذلك التزام السلطة التنفيذية بعدة ضوابط قانونية عند تدخلها في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات 

  يل :ظل وجود نص تشريع  منظم لها تتمثل فيما  العامة، في
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عدم تجاوز الادارة للنصوص التشريعية المنظمة للحرية حي  أن كل تصرف تتخذه السلطة التنفيذية تتجاوز  /1
 من خلاله  مضمون النصوص التشريعية الخاصة وحدودها ينطوي على تجاوز للسلطة المخولة لها.38

تفسير القيود التي توردها النصوص التشريعية الخاصة على ممارسة الحرية تفسيرا ضيقا ودقيقا حي  يتوجب  /2
تفسير القيود التي تقررها التشريعات المنظمة لممارسة الحرية تفسيرا ضيقا ومحدودا 39 اي  لا ياتب عليه انشاء 

د ،ويعد هذا القرار قرارا تفسيريا لايولد مراكز قانونية ،وإلا لمراكز قانونية أو الغائها ،ولا تأتي على القانون بجدي
 يكون قد صدر مما لا يملكه ويضح  مخالفا للقانون أو معدوما.40

التــزام الادارة بالغــر  الــذي يهــدف اليــه القــانون مــن تنظيمــه للحريــة وهــو مــا يعــرف بقاعــدة  صــيص الأهــداف  3
 كـان مـدى السـلطة التقديريـة الـتي يعـاف بهـا القـانون لـطدارة في نطـاق حي  استقر الفقه في مجمله تقريبا عل أنه أيا

معين فان أمرا واحدا ل ايمكـن أن يكـون محـلا لسـلطة التقديريـة وهـو الهـدف ،ان سـلطة الادارة بالنسـبة للهـدف هـ  
 41دائما سلطة مقيدة ولا يمكن أبدا أن تكون تقديرية  رج عن رقابة مجلس الدولة .

جب على الادارة تتبـع الغـر  الـذي قصـده المشـرع بموجـب الـنص القـانوني ،فـإذا كـان القـانون صـر ا في وبالتا  يتو  
تحديـــد هـــذا الغـــر  كـــان لزامـــا علـــى الادارة الالتـــزام بهـــذا الغـــر  عنـــد تطبيقهـــا للقـــانون ،وأي شـــكل مـــن أشـــكال 

 42لمقرر قضاء لمخالفة مبدأ المشروعية .التجاوز،أو الانحراف عنه يعر  قرارها لطبطال الذي يعد الجزاء القانوني ا
أمـا في مجـال الضـبط الاداري جعـل المشـرع هـدف الاجـراء الضــبط  اقافظـة عـل النظـام العـام بعناصـره المقـررة قــانونا  

 وه  الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة الى جانب عناصر الضبط الاداري الخاص 
 ص تشريعية خاصةالفرع الثاني:  حالة عدم وجود نصو 

ان ســـلطات الادارة  تلـــ  ضـــيقا أو اتســـاعا في حالـــة عـــدم وجـــود نصـــوص تشـــريعية خاصـــة ،حالـــة عـــدم وجـــود    
نصــوص تشــريعية خاصــة ، وهــذا بطبيعــة الحــال اســتنادا الى الظــروف الزمانيــة والمكانيــة اقيطــة بممارســة الحريــة ،دون 

القيود فه  تلتزم أو تراع  قيدين  الأول مستمد مـن طبيعـة يقصد من وراء ذلك أن سلطات الادارة مطلقة من كل 
 سلطة الضبط ،والثاني يرجع أساسا الى طبيعة فكرة الحرية في حد ذاتها.

ان تـــدخل ســـلطات الضـــبط الاداري  جـــراءات وتـــدابير الضـــبط يتوقـــ  مـــداه علـــى تقـــدير الأنشـــطة الفرديـــة الـــتي   
تبعا لطبيعة الأنشـطة الفرديـة الـتي تواجههـا الادارة ،فمـن الأنشـطة تواجهها تلك السلطة ،حي  تتغير سلطة الضبط 

الخاصــة مــا لايعتــبر حريــة مــن الحــريات المعــاف بها،وإنمــا لا يعــدو أن يكــون ممارســة لــرخص أذن بهــا القــانون للأفــراد 
ممارسـة لحريـة  ،كما أن من الأنشطة ما يكون اير مشروع ايـ  لالـوز ممارسـته قـانونا ومـن الأنشـطة أخـيرا مـا يعتـبر

 43القانون . أو من الحريات التي يضمنها الدستور
كمــا قــرر مجلــس الدولــة الفرنســ  مجوعــة مــن المبــادس الــتي مــن خلالهــا يتحــدد ســلطات الادارة في تقييــد الحريــة بهــدف 

،حيــ  حمايــة النظــام العــام ،والــتي تحــد كــذلك مــن ســلطة الادارة في اختيــار نــوع التــدبير الضــبط  مــن عــدة جوانــب 
 ظر عليها مصادرة الحرية ،كما تلتزم بعدم فر  وسيلة معينة لمواجهة الاخلال بالنظـام العـام ،وأيضـا تلتـزم باحـاام 
حقــوق الـــدفاع اذا كـــان اجـــراء الضــبط ينطـــوي علـــى عقوبـــة ،وأخــيرا فـــان ســـلطة الضـــبط تتكيــ  مـــع تنـــوع الحـــريات 

 44الفردية وأهميتها.
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  الظروف غير العادية :المطلب الثاني : سلطات الادارة في
، أن الظـروف الاسـتثنائية هـ  الـتي تجعـل التصـرفات اـير المشـروعة لإدارة في الظـروف العاديـة مشــروعة، 45يـرى الفقـه

بمع  أن نظرية الظروف الاستثنائية تعمل على توسيع مجال المشروعية العاديـة لتنشـم مـا يعـرف بالشـرعية الاسـتثنائية 
 . مع بقاء الرقابة القضائية

وا يقم الفقه إلى حقبـة مـن الـزمن بوضـع تعريـ  جـامع وكامـل لهـذه النظريـة حيـ  اكتفـى بـذكر أمثلـة ونمـاذج 
لها، كما عرفت هذه النظرية جدلا كبـيرا بـين الفقهـاء بـين رافـو ومتيـد لهـا، إلى جانـب ذلـك سـاهم القضـاء بشـكل  

 كبير في تحديد مفهوم وتعري  لهذه النظرية.
كمــة الإداريــة العليــا في مصــر معــ  ظــروف الاســتثنائية، حيــ  قضــت في حكــم لهــا بأن   هـذا ولقــد بينــت اق

للحكومة عند القيام حالة استثنائية اس الأمن والطمأنينة سلطة تقديريـة واسـعة لتتخـذ مـن التـدابير السـريعة الحاةـة 
ا تطلـق حريتهـا في تقـدير مـا لـب ما توجه به الموق  الخطير، إذ بقدر الخطـر الـذي يهـدد الأمـن والطمأنينـة بقـدر مـ

ا اذه من إجراءات وتدابير لصون الأمن والنظام، فلا يتطلب من الإدارة في مثل هذه الظـروف الخطـيرة، مـا يتطلـب 
 .46منها في الظروف العادية من الدقة والحذر حب لا يفلت الزمام من يدها  

ذه النظريــة وإن أطلــق عليهــا مســميات أمــا موقــ  مجلــس الدولــة في فرنســا فقــد كــان واضــحا حيــ  كــرس هــ
مختلفة مثـل نظريـة سـلطات الحـرب، أو )نظريـة الضـرورة(، وفي هـذا الإطـار قضـى بأن حـدود السـلطة العامـة للبـوليس 
التي الكها الإدارة للمحافظة على الأمن العام لا يمكن أن تكون في حالة السلم هـ  نفسـها في حالـة الحـرب حيـ  

 . 47وم  التوسع في هذه السلطة و تم ا اذ وسائل أشد لحفلا الأمن العاميتطلب صالح الدفاع الق
هــذا وا تلــق نظريــة مــن نظــريات القــانون الاداري مــن الاهتمــام والعنايــة مــن قبــل المشــرع العــادي والدســتوري 

جـم الادارة بقدر ما لقيت نظرية الظروف الاستثنائية ،ولعـل هـذا الأمـر يعـد محمـودا مـن قبـل المشـرع الـذي أراد أن  
وينظم سلطاتها خشية من أن تتحـول الى ديكتاتوريـة اداريـة تعصـ  بالحـريات العامـة والحقـوق، ذلـك أن هـذا العنايـة 
تحمــل في طياتهــا الأمــان والاســتقرار للأفــراد والحفــاا علــى الصــالح العــام ، وعلــى هــذا النحــو تكــون الادارة خاضــعة 

اختصاصها في هذه الحالـة أصـبح أقـرب الى الاختصـاص المقيـد منـه الى لرقابة شديدة من قبل القاض  الاداري ،لأن 
 48التقديري.

 الخاتمة:
يتضح من خـلال دراسـة القيـود الدسـتورية والقانونيـة للحقـوق والحـريات كقيـد علـى سـلطات الضـبط الاداري 

وهـذا بطبيعـة الحـال  أن هذه القيود تشكل ضمانا هاما للحقـوق والحـريات المعـاف بهـا مـن خـلال الوثائـق الدسـتورية
في مواجهة سلطات الضبط الاداري ، حي  أن هذه القيود تعد حاجزا أمام سـلطات الضـبط الاداري لمـا تقـرره مـن 
ضــوابط وأســس تحكــم ســلامة الاجــراء الضــبط  وصــحة ســنده الدســتوري ، كمــا أن جميــع اجــراءات الضــبط الاداري 

مـال الإداريـة وهــذا راجـع أساسـا الى النتــائ  الماتبـة قـانونا عــن  ضـع لمبـدأ المشـروعية شــأنها في ذلـك شـأن جميــع الأع
 هذا الاعااف الدستوري بالحقوق .
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وهـــذا مـــن شـــأنه ان يـــدعم أســـس دولـــة القـــانون ومـــا تقتضـــيه مـــن تـــوافر شـــروط تصـــب في اطـــار بنـــاء النظـــام 
الــديمقراط  القــائم أساســا علــى فلســفة  ايثــار مبــدأ الحريــة في مواجهــة مختلــ  الســلطات العامــة ،كمــا تشــكل الرقابــة 

يـة حقـوق وحـريات الأفـراد ضـد كـل القضائية ضمانة هامة ومكملة للضمانات الأخرى ذلك أن هدفها الرئيس  حما
تعس  أو تهديد محتمـل مـن جانـب السـلطات العامـة في الدولـة ،اـير أن فعاليـة هـذه الوسـائل يبقـى رهينـة الضـانات 
التي تكفل تطبيقها عمليا ،فإذا كان التدخل التشريع  أساسيا إلا أنـه اـير كـاف مـا ا تصـاحبه ارادة حقيقيـة وفعليـة 

لة لوضع هذه النصوص موضع التنفيـذ بشـكل يضـمن قانونيـا ودسـتوريا الحقـوق والحـريات من قبل السلطات في الدو 
 العامة. 
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